الخاتمة

         وفي الأخير يمكن القول بأنه إذا كانت فكرة مشروعية التدخل الإنساني لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومنع الاعتداءات على الحقوق الأساسية للأفراد، وبالرغم من الجدل الفقهي حولها إلا أنها تحظى بقبول نسبة كبيرة من الفقهاء وخاصة الفقه الغربي،كون هذا التدخل يهدف إلى وقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ،خاصة في حال حدوث جرائم إبادة جماعية،أو جرائم ضد الإنسانية ،أو جرائم حرب،فان الاعتراف بمشروعية هذا التدخل خاصة في ظل الوضع الدولي الراهن،يؤكد بلا شك الأهمية الكبيرة التي أضحت عليها حقوق الإنسان،حيث أصبح هذا الموضوع على سلم أولويات الأمم المتحدة،كما أن الاهتمام بحقوق الإنسان عموما لم يعد حوارا فكريا ونظريا،بل على العكس من ذلك أصبح الاهتمام بها أمرا ضروريا وملحا،من اجل ضمان رفاهية المجتمعات وتقدمها،وتحقيق الاستقرار والسلم العالميين،فالعالم يشهد اليوم الكثير من الصراعات الدولية وغير الدولية التي أودت بحياة الآلاف من البشر ونزوح الكثير من المهجريين كما حدث في الصومال والعراق وأفغانستان وغيرها من الأمثلة العديدة على ذلك.

        إن مثل هذه الأوضاع المأساوية دفعت بالمجتمع الدولي للاعتراف بالتدخل الإنساني كوسيلة مشروعة ومقبولة قانونيا وأخلاقيا من اجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان،بل إن الأمم المتحدة قد ربطت من خلال العديد من الأمثلة بين انتهاكات حقوق الإنسان ومبدأ الأمن والسلم الدوليين،كالتدخل في الصومال،وهذا الأمر يدل على الأهمية الكبرى التي أصبحت تحظى بها حقوق الإنسان على المستوى الدولي،حيث لم يعد التعاطي مع هذا الموضوع من المسائل التي تقع ضمن الاختصاص الداخلي للدول،بل أصبح شأنا دوليا يقع ضمن أولويات المجتمع الدولي،وهذا ما تقرره الآن العديد من الوثائق والصكوك الدولية.

      إن ما قيل حول حقوق الإنسان يجب أن لا ينسينا أيضا المبادئ الأساسية الأخرى،التي يقوم عليها القانون الدولي مثل مبدأ السيادة،مبدأ عدم التدخل، وعدم استخدام القوة،وبالتالي فان التدخل من اجل حقوق الإنسان يجب أن يقيد في حدود معينة، ويجب أن لا يتم التوسع في هذا الأمر خشية المساس بسيادة الدول والتدخل في صميم شؤونها الداخلية.

    ومن هذا المنطلق فان التدخل من اجل حقوق الإنسان كما ثبت من خلال الممارسات الدولية ماهو في حقيقة الأمر إلا كلمة حق يراد بها باطل،فالولايات المتحدة الأمريكية ومن وراءها فقهاءها يروجون لمثل هذا النوع من التدخل لا من اجل تخليص الشعوب من الأنظمة الديكتاتورية،وإنما الغاية من وراءه كما يبدو في الممارسات الدولية في الوقت الراهن تمرير الأجندة الأمريكية ومحاولة دعم الحكومات التي تدعم السياسات والأهداف الأمريكية .
     لذلك وجب أن تكون هناك قواعد قانونية تسمح بالتدخل الإنساني،وقد تتحدد هذه القواعد في إطار القانون الدولي،حيث أن للاتفاقيات الدولية دور مهم في تأكيد الأهمية الدولية لحقوق الإنسان بإخراج الحقوق التي تضمنتها من نطاق الاختصاص الداخلي للدول إلى الاختصاص الدولي،وبذلك تخضع هذه الحقوق إلى الآليات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
     وبتكرار التأكيد على الأهمية العالمية لحقوق الإنسان في العديد من المناسبات أصبحت هذه الحقوق تشكل جزءا من القانون الدولي ،وهو ما يسمح بالقول بتأثير هذا القانون على موضوع التدخل الإنساني سواء بصورة مباشرة كما حدث في بدايات نشأتها أو بصورة غير مباشرة باعتماد آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي لا تشمل التدخل المباشر .                                                                               

    ومن الممكن أن تشكل تصرفات المنظمات الدولية احد مصادر شرعية التدخل الإنساني، وبغض النظر عن طبيعة هذا التصرف طالما انه يشكل في معناه العادي نوعا من أنواع التدخل وتأتي الأمم المتحدة في مقدمة المنظمات الدولية التي تملك حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول لأمور ترتبط بحماية حقوق الإنسان.
ومن خلال هذه الدراسة نخلص إلى النتائج التالي:

01/ لا توجد نصوص قانونية صريحة في ميثاق الأمم المتحدة تبيح التدخل الإنساني بل نصت على عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.

02/لا يزال التدخل الإنساني يعرف تطورات من مختلف جوانبه لتنفيذه من طرف من مختلف الهيئات الدولية.

03/ تركيبة مجلس الأمن تدعو إلى تفرد الدول الدائمة العضوية فيه في تقرير مسائل أكثر أهمية على المستوى الدولي،مما يفتح المجال أمامها لتحقيق مصالحها الخاصة.

04/لتحديد مشروعية أي حالة من حالات التدخل الإنساني يجب الأخذ بالاعتبارات القانونية والإنسانية معا،فأي تدخل لا تتوفر فيه هذه الاعتبارات لا يعتبر تدخلا مشروعا.

05/تراجع دور المنظمات الإنسانية التي أنشئت بغرض تقديم المساعدات للمتضررين جراء النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.

06/التدخل الإنساني أصبح موجها ضد دول العالم الثالث ولا يمكن أن يحدث ضد الدول الكبرى أو احد حلفاءها.

      وبناءا على ما سبق  التوصل إليه من نتائج يمكننا اقتراح جملة من التوصيات نلخصها كالأتي:  

01/يجب تفعيل موضوع التدخل الإنساني وإعطاءه الدور الملائم له،ووضع اتفاقية دولية تتولى مهمة تنظيمه من جميع جوانبه.

02/نتيجة لأهمية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، من الضروري تحديد الحالات التي تستدعي التدخل والآليات المناسبة لذلك والجهات ا لمعنية بالتدخل.

03/ يجب إعطاء دور اكبر للجمعية العامة في ممارسة التدخل الإنساني باعتبارها الجهاز الأوسع تمثيلا من بين أجهزة الأمم المتحدة.

04/ من الضروري الحد من سلطة مجلس الأمن في ما يتخذه من قرارات بشأن موضوع التدخل الدولي الإنساني،وذلك لتأثير الاعتبارات السياسية والمصالح الخاصة للدول الكبرى على قرارات مجلس الأمن،فيحدث التدخل في دولة دون دولة أخرى رغم أن حقوق الإنسان منتهكة في كليهما.                                 
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